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لجنــة مجلــس الأمــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧   

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة إسـتونيا لـدى الأمـم المتحـــدة تحياــا إلى رئيــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشـأن أفغانسـتان ويشـرفها، بالإشـارة إلى 
المذكرة المؤرخة ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢ الـتي وردت مـن اللجنـة، أن تحيـل طيـه التقريـر الوطـني 

لجمهورية إستونيا، المقدم عملا بالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من الممثل الدائم لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة 

التقريـر المقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

  إستونيا 
معلومات عامة  ألف -

تدين إستونيا جميع أشكال الإرهاب وتعتبره خطرا شديدا يتهدد السـلام والاسـتقرار. 
وبموجب القانون الجنـائي يعتـبر الإرهـاب جرمـا جسـيما في إسـتونيا، ويمكـن، في حالـة اقترانـه 

بظروف مشددة، توقيع عقوبة على مرتكبيها تصل أقصاها السجن مدى الحياة. 
وتؤيـد إسـتونيا مبـادرات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة الأخـــرى لمنــع الإرهــاب 
ومكافحتـه وتجميـد الأمـوال والمـوارد الاقتصاديـة الـتي يسـتخدمها الإرهـابيون أو الـــتي يقدمــها 
الأفـراد واموعـات والهيئـات والكيانـات الـتي تدعمـــهم، والحيلولــة دون إتاحــة الفوائــد لهــم 
ـــتونيا، ومنــع دخــول أي أشــخاص مشــتبه في ارتباطــهم  بواسـطة أي شـخص مـن أراضـي إس

بالإرهاب إلى أراضي إستونيا أو عبورها. 
ولقد شرعت إستونيا في تطبيــق مجموعـة مـن التدابـير للمشـاركة في محاربـة الإرهـاب. 
وتمكن القوانين الإستونية من التطبيق التـام لقـراري مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ 
(٢٠٠٠) ويجـري تحديـث هـذه القوانـين بانتظـام وفقـا للإجـراءات الـتي تتخذهـــا لجنــة مجلــس 
ـــا يتعلــق بقــراري مجلــس الأمــن المذكوريــن آنفــا وبــالقرارين ١٣٧٣ (٢٠٠١)  الأمـن. وفيم
ـــذا تامــا ولــدى  و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) فقـد اتخـذت إسـتونيا جميـع التدابـير اللازمـة لتنفيذهـا تنفي
السـلطات الإسـتونية المختصـة بمحاربـة الإرهـاب، بصـورة مباشـرة أو غـــير مباشــرة، علاقــات 
وصلات وثيقة بالمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى والمنظمـات الدوليـة في هـذا اـال. 
والتعاون العملي قائم مع منظمات دولية (المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة والمنظمـة الأوروبيـة 
للشرطة الجنائية) في إطار الاتفاقات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف ووفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن 

الملزمة لإستونيا. 
وبالإضافة إلى التقرير الذي قدمته إسـتونيا بـالفعل في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، 
(عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١))، وعلى أساس الإرشادات الخاصة بتقـديم التقريـر 
عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، الـذي اعتمـده الـس في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير 
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٢٠٠٢، وخاصة الفقرات ٢ و ٦ و ٨ منه بشأن محاربة الإرهـاب ومنعـه وتمويلـه، نـورد فيمـا 
يلي المعلومات الخاصة بالمؤسسات المختصة في إستونيا. 

 
المعلومات الخاصة بأسئلة لجنة الأمن بشأن الفقرة ٢  باء -

في ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢ اعتمـد الـس النيـابي الإسـتوني القـــانون الخــاص  (أ)
بالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (الذي أعلنـه الرئيـس في ٢ نيسـان/أبريـل 

٢٠٠٢؛ القانون رقم ١٣٤). 
وفي ٣١ أيـار/مـايو ١٩٩٩ (القـرار الصـــادر عــن وزيــر الشــؤون الداخليــة؛ القــانون 
رقم ٦٣)، أنشأت اللجنـة المشـتركة بـين المؤسسـات والمعنيـة بمحاربـة غسـل الأمـوال تحـت 
مسؤولية وزير الداخليـة واللجنـة المعنيـة بغسـل الأمـوال التابعـة لرابطـة المصـارف الإسـتونية. 
وتقوم جميع السلطات والمكاتب المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب في جمهورية إستونيا بالمشـاركة 

مشاركة فعالة في أعمال هاتين اللجنتين. 
إن مجلس شرطة الأمن الإستوني يضطلع بالمسؤوليات المباشرة في إستونيا عـن محاربـة 
الإرهاب ومكافحة الأعمال الإرهابية، ويقوم كذلـك بالتحقيقـات السـابقة للمحاكمـة بشـأن 
المخالفات المرتبطة بالإرهاب. وفي أعقاب الهجمات الإرهابية في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، 
سعت إستونيا إلى زيادة المـوارد المعتمـدة للـهيئات المختصـة وذلـك لتعزيـز قـدرة إسـتونيا علـى 
محاربة الإرهاب. ولقد انصب التركيز على تحسين عملية جمع المعلومـات فضـلا عـن التدريـب 

المتقدم وزيادة عدد الموظفين. 
ويتعاون مجلس شـرطة الأمـن تعاونـا وثيقـا مـع المؤسسـات الماليـة الإسـتونية مـن أجـل 
اكتشـاف ورصـد المعـاملات المحتمـل ارتباطـــها بالإرهــاب وتحديــد هويــة الأشــخاص المعنيــين 

باستخدام وسائل تكنولوجية شتى. 
ــــان  ولقــد عــزز مجلــس شــرطة الأمــن الإســتوني إجــراءات المقاضــاة مــن أجــل حرم
الإرهـابيين والأشـخاص المرتبطـين ـم مـن الأمـوال، واسـتخدام جميـع السـبل القانونيـــة لإلقــاء 
القبض على هؤلاء الأشخاص ومحاكمتـهم. ويوفـر قـانون المراقبـة الإسـتوني وقـانون السـلطات 
الأمنيـة سـلطة كافيـة لتنظيـم أنشـطة المقاضـاة في إطـار مكافحـة الإرهـاب. ولقـــد عــاد مجلــس 
شرطة الأمن الإستوني إلى استخدام طرائق سرية وسمح بالتوسع في استخدامها، وهـي الطرائـق 
التي ينص عليها قـانون سـلطات الأمـن، وذلـك لمنـع الإرهـاب الـدولي في إسـتونيا بشـأن جميـع 
الأنشطة الواردة في الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) - حركـة الإرهـابيين ومجموعـام 

وتقديم الدعم المالي لهم فضلا عن تزويدهم بالأسلحة والمتفجرات. 
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وبالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الرسمية، يتعاون مجلس شرطة الأمن مع المؤسسـات 
ـــات العمليــة بشــأن حركــة وأنشــطة  ذات الصلـة في البلـدان الصديقـة مـن أجـل تبـادل المعلوم

الأشخاص الذين قد يكونون على صلة باموعات الإرهابية. 
ـــى  إن هيئـة الرقابـة الماليـة الإسـتونية تقـوم، عـن طريـق وزارة الشـؤون الخارجيـة وعل
أساس بيانات مكتوبة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية (ومجموعها ١١ قائمـة (١٥ نيسـان/ 
ـــها ٤٥ مؤسســة)،  أبريـل ٢٠٠٢))، بـإبلاغ المؤسسـات الماليـة بانتظـام ودون تأخـير (ومجموع
الخاضعة للمراقبة المالية في إستونيا، بالأشخاص والمنظمات المشتبه فيـهم (بمـا في ذلـك أصولهـم 
ـــة بمنظمــات إرهابيــة وفقــا لقــرارات مجلــس الأمــن وحكومــة  الماليـة) الذيـن يعـدون علـى صل

الولايات المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي. 
ـــة الإســتونية، في مراســلاا الموجهــة إلى تلــك المؤسســات  وطلبـت هيئـة الرقابـة المالي
المالية، أن تتقصى وجود الأشخاص المذكورين والأصول التي بحوزة الأشـخاص المرتبطـين ـم 
في المؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض، وطُلب من هـذه المؤسسـات، عنـد الاقتضـاء، اتخـاذ 

تدابير حازمة لتوفير المعلومات في الوقت المناسب بغية إحالتها إلى السلطات المختصة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تقـوم هيئـة الرقابـة الماليـة بتحسـين اللوائـح ذات الصلـة والمتعلقـة 
بتحديد هوية العمـلاء والمعـاملات المشـبوهة والغريبـة الطـابع. وسـيجري في المسـتقبل القريـب 

اعتماد اللوائح الموصى ا المذكورة آنفا. 
وبنـاء علـى الـردود المســـتلمة حــتى الآن، لم تكتشــف في المؤسســات الماليــة أو مؤسســات 

الإقراض بإستونيا أي أصول مالية لأي من الأشخاص المذكورين 
ـــاد، بتبــادل المعلومــات  وتقـوم هيئـة حـرس الحـدود الإسـتونية، كـإجراء معت (ب)
أسـبوعيا، في إطـار التعـاون في مجـال مراقبـة الحـدود بـين دول بحـر البلطيـق، بشــأن الأحــداث 
والوقـائع الـتي تقـع علـى حـدود بلـدان التعـاون. وتقـوم إســـتونيا، إلى جــانب لاتفيــا وليتوانيــا 
وبولندا وألمانيا والدانمارك والنرويج والسـويد وفنلنـدا والاتحـاد الروسـي، بالمشـاركة في الإطـار 
المذكور أعلاه. ومنذ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، يجـري تبـادل المعلومـات الخاصـة باعتقـال 
الإرهابيين والأشخاص المرتبطين بالمنظمات الإرهابية على حدود دول بحر البلطيــق. ووفقـا لمـا 
سبق الاتفاق عليه، يتم إبلاغ الشركاء في هذا التعاون على الفور بجميع الأحـداث الاسـتثنائية 
التي قد م البلدان المشاركة في هذا الإطــار. وتسـتعين هيئـة حـرس الحـدود بضبـاط اتصـال في 
البلدان الأخرى من أجل تبادل المعلومات فضلا عن مساعدة المنظمة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة 

والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية. 
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وتحصـل هيئـة حـرس الحـدود بانتظـــام علــى قوائــم بالأشــخاص المشــتبه في ارتباطــهم 
بالإرهاب أو في دعمهم له من مجلـس شـرطة الأمـن مـن أجـل التحقـق منـها والقيـام، في حالـة 

الضرورة، بمنع عبور هؤلاء الأشخاص للحدود. 
ويتـم التحقـق مـن هويـة الأشـخاص الذيـن يعـبرون الحـدود بواسـطة اسـتخدام قـــاعدة 
بيانـات ذات صلـة بوصولهـم إلى البلـد أو مغـادرم لـــه، وذلــك بغيــة الحيلولــة دون اســتخدام 
الوثائق المزورة أو المفقودة أو المسروقة، ولمنع عبور الأشـخاص المطلوبـين أو الأفـراد الممنوعـين 

من دخول البلد. 
وزُودت جميع نقاط الحدود الدولية بأجهزة لفحص الوثـائق وتم تزويـد نقـاط الحـدود 
الرئيسية بنظامي VSC-2000 و DIXI-05، وذلك بغية اكتشاف وثائق السفر المزورة والحيلولة 
دون استخدامها. وأُنشأ المركز الخاص بتقييم وثائق السفر ضمن هيئـة حـرس الحـدود، وذلـك 
لتوفير المراقبة القصـوى للوثـائق، ويقـوم فيـه الخـبراء بفحـص وثـائق السـفر وتجميـع ملخصـات 
لنماذج من الوثائق والوثـائق المـزورة المكتشـفة. ويتبـادل مركـز وثـائق السـفر المعلومـات ذات 

الصلة مع نقاط الحدود وكذلك مع المكاتب والبلدان الأخرى. 
ووفقــا للمبــادئ الــواردة في الاتفاقــات والاتفاقيــات المعنيــة بمنــع الانتشــار،  (ج)
شـرعت الحكومـة الإسـتونية في عـام ١٩٩٤ في تطبيـق نظـــام لمراقبــة الصــادرات علــى أســاس 
المبـادئ التوجيهيـة موعـة أسـتراليا وفريـق مـوردي المـواد النوويـــة ونظــام مراقبــة تكنولوجيــا 
القذائف ولجنة التنسيق السابقة لمراقبة التصدير المتعددة الأطراف. ويرمـي هـذا النظـام إلى منـع 
توريـد أو بيـع أو نقـــل الأســلحة أو المــواد ذات الصلــة أو المعــدات أو الأجــهزة ذات الطــابع 

العسكري أو قطع الغيار أو المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب. 
وترصـد لجنـة مراقبـة اسـتيراد السـلع الاسـتراتيجية وتصديرهـا ونقلـها وتنفـذ، عـــن 
طريـق الجـهاز التشـريعي الإسـتوني، الجـزاءات وأشـكال المقاطعـة والحظـر الصـادرة عـــن الأمــم 
المتحدة ومنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا والاتحـاد الأوروبي. ولقـد اتخـذت هيئـة الجمـارك 
الإسـتونية أيضـا، بالتعـاون المنتظـم مـع مجلـس شـرطة الأمـن الإسـتوني، إجـراءات لزيـادة فعاليــة 
تنفيذ التدابير المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ولقـد بـدأ تبـادل المعلومـات 

والتعاون بشكل منتظم مع هيئة الجمارك ومجلس شرطة الأمن في إطار الاتفاق الخاص. 
ـــة الخاصــة بمراقبــة الصــادرات مــع القواعــد  وتتماشـى التشـريعات والإجـراءات الحالي
التنظيمية للاتحاد الأوروبي ومـع مدونـة السـلوك الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبي بشـأن تصديـر 
الأسلحة ومع نظم مراقبة الصادرات الدولية ومنع الانتشار. وتنسجم آخر نسخة مـن القائمـة 
الإستونية بشأن السلع الاستراتيجية، المعتمدة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١، انسـجاما تامـا مـع 
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قائمة الذخائر الواردة في اتفـاق فاسـينار ومـع قائمـة الاسـتعمال المـزدوج الـتي وضعـها الاتحـاد 
الأوروبي. 

ــــة نظـــام مراقبـــة  وتركــز إســتونيا حاليــا، في إطــار جــهودها الراميــة إلى زيــادة فعالي
الصادرات، على عملية مراقبة أنشطة السمسـرة وعلـى برامـج الامتثـال الداخلـي بالصناعـات. 
ـــامل لــتزويد ســلطات الجمــارك الإســتونية بالمســاعدة الفنيــة مــن  ولقـد بـدأ تنفيـذ برنـامج ش
ــتراتيجية.  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويشـمل ذلـك في المقـام الأول سـبل مراقبـة السـلع الاس
ولقــد أصبــح التدريــب الخــاص بمحاربــة الإرهــاب تدريبــا منتظمــا، مثــل التدريــب الخــــاص 
باكتشـاف السـلع الاسـتراتيجية وكيفيـة إضفـاء السـرية علـى معالجـة معلومـات معينـة. ويرمــي 

ذلك إلى تبادل المعلومات المتوفرة لدى الجمارك الإستونية مع الهيئات الأخرى ذات الصلة. 
وبالإضافة إلى مختلف السلع المحظـورة – فـإن المتفجـرات والاتجـار في الأسـلحة كـأحد 
المصـادر المحتملـة لتمويـل الإرهـاب تخضـع أيضـا للتحقيقـات الـتي يجريـها مجلـس شـــرطة الأمــن 
الإسـتوني. وفي إسـتونيا تعتـبر الأفعـال التاليـة مـن الأعمـال المرتبطـة بالإرهـاب ويعـاقب عليـــها 
بوصفها جرائم: انتهاك قواعد الملاحة الجويـة الدوليـة، والاختطـاف غـير المشـروع للطـائرات، 
ـــعة بطريقــة إجراميــة، والتــهديد بحيــازة مــواد مشــعة بطريقــة إجراميــة أو  وحيـازة المـواد المش
باســتخدام هــذه المــواد لأغــراض إجراميــة، وانتــهاك قواعــد المحافظــة علــى المــواد المشـــعة أو 
اسـتخدامها أو الإقـرار بوجودهـا أو نقلـها أو القواعـد الأخـرى الخاصــة بمناولــة المــواد المشــعة 
وريب المتفجرات وأجهزة التفجير أو قطـع الغيـار اللازمـة لهـا وتصنيعـها وحيازـا علـى نحـو 

غير مشروع، وخلاف ذلك. 
 

بشأن الفقرة ٨ 
يجري التركيز، على المستوى الإداري في الوقـت الحـالي، علـى تعزيـز التعـاون المتبـادل 

والأنشطة المتبادلة الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وسـيؤدي إنفـاذ قـانون الجـزاءات الدوليـة الجديـد (اعتمـدت حكومـة إسـتونيا مســودة 
هذا القانون في ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢، وهو الآن في الس النيابي) لزيادة تبسـيط إجـراءات 

تنفيذ مختلف الجزاءات الدولية في إستونيا. 
 


